شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《37》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إِنَّ الحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ ل وَنَحْنُ هَذَا فِي الْخَبَرِ الْمُتَجَرِّدِ عَنِ الْقَرَائِنِ. يَعْنِي: خَبَرٌ فَقَطْ لَا قَرَائِنَ تَحْتَفُّ بِهِ. أَمَّا إِذَا وُجِدَتْ قَرَائِنُ، فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ الْيَقِينَ عِنْدَ الْجَمِيعِ. إِذِ الْكَلَامُ يَدُورُ حَوْلَ الْخَبَرِ الْمُتَجَرِّدِ عَنِ الْقَرَائِنِ مَا لَا تُوجَدُ قَرَائِنُ هَذِهِ قَرِيبَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِلَّا فَقَرِّرْ وَاحِدٌ، يَعْنِي مَثَلًا: هَلْ أَنْتَ عَلَى يَقِينٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ"؟ وَلِمَاذَا 00:0 تفيدُ اليقينَ فيما تأتينا في حقيقةِ اللهِ. كحقيقتِها تفيدُ غلبةً. يعني خبرُ الواحدِ. خلافٌ بينَ أهلِ العلمِ. المتجرِّدُ على القولِ هل يفيدُ الظنَّ الراجحَ؟ أم يفيدُ اليقينَ؟ الرأيُ مرارًا. خبرُ الآحادِ الذي لم يُحَفَّ بالقرائنِ خبرٌ الذي لم يُحَفَّ بالقرائنِ يُفيدُ الظنَّ. فإنِ احتفَّ بالقرائنِ، فإنَّ القرائنَ تحوِّلهُ من غَلَبَةِ الظنِّ إلى اليقينِ. والعلماءُ عندَهم مراجعُ. اعلمْ أنَّ بعضَ الجُهَّالِ من أهلِ عصرِنا الذين لا يرضَوْنَ إلا عن أشكالِهم قد يعترضونَ على هذهِ المسألةِ. ولا عبرةَ باعتراضِهم أصلاً. وأمَّا لتناقُضِهم، الشريفِ، هم أخذوا قولَ ابنِ قولَ مَن قالَ: لم يَقُلْ إنَّ خبرَ الواحدِ يُفيدُ اليقينَ. ومَن يُقيمُ المسألةَ فقط. واعتبروا أنَّ مَن يقولُ إنَّ خبرَ الآحادِ غيرَ مُحتَفٍّ بالقرائنِ يُفيدُ غَلَبَةَ الظنِّ، اعتبروا هذا القولَ من البِدَعِ، فيلزمُ أن يُبَدِّعوا جماهيرَ العلماء. ابنُ حزمٍ الذي دَنْدَنَ هذهِ المسألةَ كثيرًا وتبنَّاها إذًا. لها. الأمرَ من الراجحِ إلى اليقينِ، من الظنِّ إلى اليقينِ. وهنا الذي يُسمَّى الظنَّ، لأنَّ الظنَّ عندك يختلفُ عن الظنِّ المنهيِّ عنه في القرآنِ وفي السُّنَّةِ: «إيَّاكم والظنَّ، فإنَّ الظنَّ أكذبُ الحديثِ». الظنُّ عندَ الأصوليِّينَ بمعنى الراجحِ. ظنُّ الأصوليِّ بمعنى الراجحِ. مثلُ هذهِ القرائنِ. أرجعُ فأقولُ: أحاديثُ الصحيحينِ تُفيدُ اليقينَ بماذا؟ بإجماعِ الأُمَّةِ، بتقدُّمِ الشيخينِ على مَن سِواهما، بأنَّه لو وُضِعَتِ الأُمَّةُ كفَّةً ووُضِعَ البخاريُّ وحدَه في كفَّةٍ أخرى، أقصدُ الآنَ لرجَحَتْ كفَّةُ البخاريِّ عِلْمًا بحديثِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عن الجميعِ. هذا هَدَفُ العلماءِ، فضلًا عن الزنادقةِ فهذا الحديث ضعيف. قال: رواه البخاري، قال: هو البخاري. كلمة حقٍّ يُرَادُ بها باطل. قلنا: إن أبا بكرة لم يُحَدَّ في معصية، إنما حُدَّ في شهادة لم يبلغ النِّصاب فيه. بين مَن يُحَدُّ في كبيرة، وبين مَن يُحَدُّ في شهادة سيتزوجُ قريبًا. مُعلَّقٌ على البيتِ. والنفسُ سرورٌ وفرحٌ وبِهُرُودٍ وهو واقفٌ في وسطِ الناسِ، وهذا يَحضُنُهُ، وهذا بمجردِ أنْ يُرَى هذا المأذونُ، يُعْطِيهِ قُبْلَةً، القائمةُ تُقرِّبُكَ إلى اليقينِ خُطوةً رحمهُ اللهُ تعالىٰ ثلاثةُ شروطٍ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اعلمْ أنَّ التواترَ كلَّها المحسوسات يُبعد الكذب، أما الأمور المعقولة المعنوية فمن الممكن. الشرط الثاني: أن يكون العدد بالغًا حدًّا يستحيل معه التواطؤ على الحديث. هذا يعني في العرف أن هذا من مكان وهذا من مكان، وهذا من مكان، ولا يمكن ولم يوجد اجتماع فهو صالحٌ يعني يُصلح، لكن لا يشقى. وأوجبَ في طبقاتِ السمعِ تواتراً وفقاً لـ التعدُّدِ. قالَ المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: ليسَ مِن شرطِ التواترِ أن يكونَ المُخبِرونَ مسلمينَ ولا عدولاً. ما ذَكَرَهُ في هذا الفصلِ أنَّ التواترَ لا يُشترطُ في المُخبِرينَ بهِ الإسلامُ ولا العدالةُ. يعني هذا مِن حيثُ الخبرِ المتواترِ، يعني مِن حيثُ أنَّ الخبرَ متواترٌ فقط. يعني مثلاً: أنْ يوجدَ مثلاً يُقالُ لها مثلاً: نيويوركُ أو لندنُ أو مكَّةَ أو بغدادَ، هل يُشترطُ أنَّ مَن يُخبِرونَ بهذا يكونونَ مسلمينَ أو يكونونَ عدولاً؟ هذا: أنا دخلتُ بغدادَ، أنا سمعتُ عن بغدادَ، أنا رأيتُ بغدادَ. لأنَّ العادةُ بكثرةٍ. والعادةُ تُحيلُ ذلكَ في المسلمينَ والكفارِ. وليسَ فقط خبرُهم مِن حيثُ أنَّ المُخبِرينَ بِخَبَرٍ، وأنَّهم لا يُشترطُ فيهم العدالةُ. بل يحصلُ القطعُ بِخَبَرِهِم، وإنْ كانَ خبرُهم ببلدٍ أو مسجدٍ كالعيدِ إذا أخبروا بواقعةٍ عن العيدِ، وأهلُ الجمعةِ إذا أخبروا عن حادثةٍ منعتْهم مِن صلاةِ الجمعةِ. فالعلمُ في الأمرينِ مع فِسقِهم في الجملةِ. يعني حتى مِن الممكنِ أن يكونَ التواترُ مِن أهلِ الفِسقِ. لكن تُحيلُ العادةُ أن يتواطؤوا على المؤلفُ رَحِمَهُ اللهُ تعالى فقط. ولا يجوزُ على أهلِ التواترِ كتمانُ ما يحتاجُ إلى نقلِهم. عليه. وأنكرَ ذلكَ الإماميةُ مِن الشيعةِ الرافضةِ الخُبثاءُ. خلاصةُ ما ذَكَرَهُ في هذا الفصلِ أنَّ أهلَ التواترِ لا يجوزُ عليهِ كتمانُ ما يُحتاجُ إلى نقلِهِ، لأنَّ كتمانَهُ يجري في القُبحِ مجرى الكذبِ. وهو لم يُجِزْ وقوعَ ذلكَ منهُ. يعني يستحيلُ ويقبحُ أنَّ أهلَ التواترِ - يعني - أن يجتمعوا يتواطؤوا إلا عندَ الروافضِ. وتواطؤُهم عليهِ. فإنْ قالَ رجلٌ مِن أهلِ الجمعةِ: إنَّ الخطيبَ ضربَهُ رجلٌ بالسيفِ فقُتِلَ. ويُقتَلُ هذا، لا يُخبِرُ أهلُ الجمعةِ جزمنا بأنَّ ذلكَ الرجلَ كافرٌ. مستحقٌّ، يعني يستحيل عادةً، فحينئذٍ العادةُ يعني خطب قتله النبيُّ، كل الناس يكتمون معه واحد فقط؛ لأنه الواحد لا مطعَمَ في هذا الجمع. فهل يعقل أن الصحابة جميعًا كفروا وارتدوا وسكتت الأمة أربعة عشر قرنًا، ولم يكن هذا الابتداء هذا؟ هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ قُرَيْشٌ. لِمَاذَا يُبَالِغُ فِي الضُّعَفَاءِ، وَلَا يَذْهَبُ لِيُقَاتِلَ الْأَقْوِيَاءَ؟ فَلَمْ يُقَاتِلْ. لِلْحَقِّ أَقْدَسُ، بَلْ هُمْ أَحْبَطُوا لَهُ وَأَجْبَرُوا الْيَهُودَ. 00:34:11.839 --> 00:34: مَا هِيَ إِلَّا دَائِمًا يَعْنِي مِنْهَا الْخَيْرُ وَالشَّرُّ. أَمَّا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَهَذِهِ قَرْنُ الشَّيْطَانِ وَأُمُّ الْفِتَنِ. مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ. وَإِنْ كَانَ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ، لَوْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ، لَأُخْرِجَ مِنْهُ، وَ أنَّ أتباعَه يَلْعَبُونَ به ويَضْحَكُونَ عليها. ولا تنتفع بوصيته ولا تنفذ وصيتك. سبحانَ اللهِ، لو أنَّ كبيرًا من خُبراءِ الدُّنيا ممَّن يشترون الناسَ بأموالهم، أرقى تنفذُ الوصيةُ. الملكُ أو نائبُ وليِّ العهدِ، السلطانُ، أو رئيسٌ، أو نائبٌ، يعني صورة الخلاف. نحن نقول: هذا لم يقع، وهم يقولون: وقع. تجيب تقول: الدليل الوقوع. فما أنا أنكر الوقوع. يعني الآن أقول: أنا أشرح أصول. قال: لا، أنت تشرح فقه. تشرح فقهه. أقول: الدليل أني أشرح أصوله، فلا ينبغي أن أقول: الدليل أن الأصول، أن أصول الفقه تشمل أبواب كذا وكذا وكذا، وأنا أتحدث الآن في ذلك كذا وكذا وكذا. الاستدلال، أن الاستدلال بصورة الخلاف ليس بها. فالشيء المختلف عليه لا يستدل به، إنما يستدل بأدلة من خارج المسألة الخلافية. أنا وأنت اختلفنا. هل نزل على اليدين أم على الركبتين؟ أنا قلت: الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نزل على اليدين، وأنت قلت: نزل على ركبتيه. الخلاف صورة الخلاف. أنا أقول: النزول على اليدين نزل على يديه. إذًا لا بد من خارج هذا الادعاء. فأتِ بدليل على أنه أمر بالنزول على اليدين، وأنت تأتي بدليلك على أنه نزل على ركبتيه. ومن نظر، وما كان ضعيفًا يُطرح. إذًا صورة الخلاف لا يستدل بها، إنما يستدل لها وعليها. صورة الخلاف لا يستدل بها، إنما يستدل بها. يجب تكف المرء. أخذوا صورة الخلاف أنا وأنت، ابتداءً فلا إنما يقول من خارج. فصورة الخلاف لا يستدل بها، إنما يستدل لها وعليها. القاعدة: صورة الخلاف لا يستدل بها، إنما يستدل لها وعليها. رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مما يقتضي عليهم الإمام. اختلفا. يعني الآن أنت في المد. جاء أحد غير رقبة. خرجت وحدك تقول: واحد وشق نصفين. أنا ما رأيته، وانتهى الأمر. هذه الحادثة الغريبة تجعل الناس تحتار. لو قيل بفلانٍ، وهو أن رجلاً جاء بالسيفِ فواقعه. توافرتِ الدواعي على نقلِ الحديثةِ الغريبةِ أم لا؟ شيءٌ غريبٌ، فإذا لم ينقلهُ إلا واحدٌ دلَّ على بطلانها. لأن هذه حادثةٌ غريبةٌ، لم يقولوا، لم يتكلموا 00:47:23.160 --> 00 بركة. معنا أمنية أن أشرح قضايا المنهجِ. يتوفرُ. لِمَاذَا؟ لِأَنَّ المنهجَ السلفيَّ هناك خلطٌ عظيمٌ. محلُّهُ. يعني: قدَّرَ اللهُ، وأنا أجمعُ، ما زلتُ أجمعُ في هذا ما أعتدلُ من دونِ ما كلمةٍ أقولُها، وأمرُ إلى اللهِ. وبعضُ المنحرفينَ عن الصراطِ المستقيمِ. أن أُحَدِّثَ الناسَ أني أُضَلِّلُ عبادَ اللهِ، فأعدتُ إلى اعتدالٍ للذهبيِّ. فإذا لم أُعِدْهُ للذهبيِّ، فلمن أُعيدُهُ؟ إذا لم أُحِلْ على الذهبيِّ، فمن أُحيلُكَ؟ أأُحيلُ على معاصرٍ؟ قد يغلبُ عليهِ الشهوةُ والهوى في الطعنِ في خلقِ اللهِ. وهل الذهبيُّ مطعونٌ فيهِ؟ دينِهِ؟ سبحانَ اللهِ يا إخوانُ، على من نُنبِّئُ؟ قُلْ: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ ماذا أقولُ؟ نُذِيقُهُمْ من نفسِ الكأسِ الذي يَكُونُ الخَلْقُ منهُ. يعني: سبحانَ اللهِ، عندما جاءنا سائلٌ في قضيةٍ فأُحيلُهُ على الذهبيِّ. بعضُ النبتةِ الخبيثةِ التي نبتتْ في عصرنا، ولا ترضى عن أحدٍ. إلا من كانَ على شاكلتِها. على الذهبيِّ، هل تناولَ؟ ما أعجبني الإمامُ الذهبيُّ، مِن جُملةِ ما في هذا ما قاله الإمام الذهبي في ترجمةِ ابنِ حزمٍ. بعد أن ساقَ له بواطلهُ في الظاهرِ في الفقهِ والانحرافِ في العقيدةِ. ابنُ بلاءٍ في العقيدةِ. في الأسماءِ والصفاتِ وفي غيرها، بل يقولُ بإمامةِ 00:54:06.500 مِنْ أَيِّ شَيْءٍ؟ مِمَّا لَمْ يَقُلْهُ وَلَمْ يَعْتَقِدْهُ. فَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ أَصْبَحَ أَمْرًا؛ لِأَنَّ الْحِمَارَ يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ فِي الْبَلَادَةِ وَقِلَّةِ الْفَهْمِ حِمَارًا. وَقَدْ سَكَتَ الْكِبَارُ عَنْهُ قَبْلَنَا، فَإِذَا سَكَتَتْ الْكِبَارُ عَنِ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ وَلَمْ يُجَامِلُوهُ، وَاعْتَبَرُوهُ مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ السُّنَّةِ، فَلَا كَلَامَ لِلصِّغَارِ بَعْدَهُمْ. فَلَا كَلَامَ لِلصِّغَارِ بَعْدَهُمْ. لَكِنْ... الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ مُرْجِئٌ أَوْ يَقُولُ بِالْإِرْجَاءِ؟ هَذَا كَلَامٌ بَاطِلٌ. مِثْلَمَا يُؤْلِمُنِي يُشْبِهُ هَذَا، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَيْهِ التُّكْلَانُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
